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     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان الشرط الذي به يجوز لنا إجراء البراءة النقلية وقلنا إنّ أدلة البراءة النقلية رفع ما لا يعلمون وحديث الحجب والآيات كلها مطلقة ومعنى إطلاقها أنه تجري قبل الفحص وبعْده وجريانها قبل الفحص وبعده سيان بلحاظ الإطلاق لكنّ العلماء دللوا على وجوب الفحص قبل إجراء البراءة النقلية بدليلين أحدهما الإجماع والثاني العلم الإجمالي بوجود أحكام في أطراف الشبهات الحكمية وقد ناقش السيخ الأعظم كلا الدليلين أما الإجماع فقال إنه مدركي فلا يصح الاعتماد عليه أو الركون إليه وأما الدليل العقلي وهو العلم الإجمالي في أطراف الشبهات الحكمية فقال إنّ هذا العلم منحل بوجهين : الوجه الأول الظفر بوجود تكاليف متعددة في أطراف الشبهات الحكمية والوجه الثاني فيكون ماذا ؟ جريان البراءة في الأطراف القليلة يعني الأصول المؤمنة تجري بلا معارض والوجه الثاني أننا حينما نريد أن نجري البراءة أو حينما نريد أن نجري البراءة بلحاظ الأدلة في هذا المورد المحدد في الحقيقة نحن غافلين عن كون هذا المورد المحدد مع مجموعة من الموارد فيها بعض الأحكام الشرعية فللغفلة عن الموارد الأخرى ساغ لنا إجراء البراءة النقلية دون معارض هكذا قال المشهور أو قال الشيخ الآخوند ردَّا على المشهور .

    ثم أورد الشيخ الآخوند رحمه الله دليلاً دلل به على وجوب إجراء الفحص وخلاصته : 

    الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على وجوب التعلم منها قول المصطفى ص (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )) ومنها ما ورد في الحديث القدسي يؤتى بالعبد في يوم القيامة فيقال له تعلمت المسألة الكذائية ؟ فيقول لا ، فيعذب فيسأل في بعض الأحيان لِمَا لم تعلم أيضًا فيقول لأني لم أعلم فيأتيه النداء هلا تعلمت )) فإذن (هلا) هاهنا أداة تحضيض أي توجب الحث والحض على التعلم وهذا الحديث لشريف يدلل لنا على أنه لا يسوغ لنا إجراء الفحص في الشبهات الحكمية دون الفحص لابد أولاً أن نفحص إلى نيأس من الظفر بدليل ومَن ثم نجري أدلة البراءة النقلية وبينا ذلك قلنا أي أنّ (هلا تهلمت) يقيد أدلة البراءة بمعنى أنّ أدلة البراءة مطلقة دالة على جريان البراءة قبل الفحص ، بعْد مجيء (هلا تعلمت) تتقيد تلك الأدلة أي أنه لا يجوز لنا أن نجري البراءة إلاّ بعْد الفحص .

طيب ؛ بيان ثاني : 

     البيان الثاني قيل هكذا : أنّ أدلة البراءة (رفع ما لا يعلمون) وحديث الحجب وسائر الأدلة الأخرى صحيح أنها دالة على البراءة وكذلك (هلا تعلمت) دالة على وجوب الفحص لكن بما أنّ أدلة البراءة شاملة لموردين : في موارد العلم الإجمالي وفي موارد الشبهات البدوية فنحمل تلك الروايات القائلة (هلا تعلمت) نحملها على موارد العلم الإجمالي وتبقى أدلة البراءة النقلية جارية في موارد الشبهات البدوية فقط وحسب هكذا قيل .

       - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني إذا فرضنا أنّ مورد العلم الإجمالي زين هو منجد لذاته ما معنى الروايات .... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، باعتبار فيه شمول هذا مثل التوكيد والحضر يعني انتبه أنّ هذا المورد الذي فيه العلم الإجمالي ترى ليس مجرى للبراءة ، دفع الدخل يعني والتوهم لا بأس به ، هكذا قيل ، هذا القول لا بأس به ليس ضعيف فإذا كانت أدلة (هلا تعلمت) دالة على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية في موارد العلم الإجمالي أي أنّ أدلة البراءة لا تجري في هذه الموارد وهذا يحقق مطلب الآخوند يعني يقول كلامي أنا الآخوند سليم وصحيح بأنني أقيد أدلة البراءة (رفع ما لا يعلمون) بـ(هلا تعلمت) ، فيكون المطلب في تمام الكمال والبيان .

     ثم بعْد ذلك الآخوند قال ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام .

      طيب ؛ هذا التبعة ماذا يريد أن يبين لنا الآخوند في التبعة ؟ يقول الآخوند : إذا الإنسان لم يفحص وأجرى البراءة النقلية هل هو يستحق العقاب أو لا بإجرائه للبراءة النقلية قبل الفحص ؟ الآخوند يقول نعم يستحق العقاب ، لماذا يستحق العقاب مع أننا قلنا إنه غافل والغافل لا يأتيه التكليف يعني لا يتوجه إليه التكليف هو غافل كما أوضحنا في العلم الإجمالي المنجز قلنا لا يلتفت إلى الموارد الأخرى التي هي أطراف لهذه المسألة فلماذا يعاقب بإجرائه لأصالة البراءة النقلية ؟ المفروض لا عقاب عليه لغفلته ؟ يقول : صح أنّ الغفلة لا يتحقق معها التكليف بس (هلا تعلمت) كما أوضحنا كان يقول له يجب عليك أن تتعلم فهو ترك وجوب التعلم ، واجب ثم غفل فالغفلة مستندة إلى ما كان باختياره وأوضحنا ذلك بالكلام المشهور بأنّ سوء الاختيار لا ينافي الاختيار .

    طيب ؛ ولذا الآخوند عنده تعبير راقي وجميل يقول : فإنها وإنْ كانت مغفولة يعني التكاليف المنجزة مغفول عنها وبلا اختيار أي هذه الغفلة ليس أمر اختياري إلاّ أنها منتهية إلى الاختيار ، كيف انتهت إلى الاختيار؟ بترك وجوب التعلم وهذا المقدار كافٍ في صحة العقوبة .

     ثم ترقى الآخوند قال بل مجرد ترك التعلم والفحص كافٍ في صحة العقوبة ولو لم يكن مؤديًا إلى المخالفة ، مجرد أن يكون قد ترك أي ما فحص ولم يتعلم أيضًا يعاقب ، لماذا ؟ يعني مع احتمال وجود العقاب يعاقب ، كيف يعاقب ؟ لأنه قد تجرأ على مولاه بهتك رسوم العبودية وانتهاك حرمة المولوية والتعدي على الحرمة القدسية . ولذلك يقول لأجل التجري وعدم المبالاة فيعاقب .

    بعْد ذلك أوردنا إشكالاً : ما يخالف هذا يعاقب ، كلامك يا آخوند على العين والرأس لكن الإشكال محقق في الواجبات المشروطة والمؤقتة كيف نقول بترتب العقاب على ترك الواجب المشروط والمؤقت ومعلوم أنّ وجوب الفحص ناتج من وجوب نفس التكليف للواجب المشروط والمؤقت والحال أنه لا وجوب قبل تحقق الشرط ولا وجوب قبل تحقق الوقت فيعني لا يجب الفحص فلو تركهما ثم أدّى تركه لفحص إلى ترك الواجب المشروط والمؤقت ، هل يعاقب أم لا ؟ الآخوند عنده رأيان : رأي في الحاشية ورأي في المتن .

     في المتن يقول : القول بترتب العقاب على تركي الواجب المشروط والمؤقت بترك الفحص محل إشكال وتأمل لأنّ وجوب الفحص وجوب مقدمي فكيف يترشح هذا الوجوب الغيري مع أنه لا وجوب إلاّ بعْد تحقق الشرط ودخول الوصف .

    في الحاشية : قال إلاّ أن يقال بصحة المؤاخذة على ترك المشروط أو المؤقت ند العقلاء إذا تمكن منهما في الجملة ولو بأن تعلم وتفحص إذا التفت وعدم لزوم التمكن منهما بعْد حصول الشرط ودخول مطلقًا كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة والمؤقت ، يقول شوف نحن عندنا عرف عقلائي وإلاّ ما عندنا ؟ يقول : عندنا ، يقول أنت الآن إذا قلت مثلاً لعبدك قلت له أنت تريد الماء لكن هو يعرفك أنك لا تريد الماء الآن ، متى تريد تشرب ؟ الساعة أحد عشر قيلولة قبل الظهر بساعة ، تريد الماء مش الآن بس الماء مش موجود الساعة أحد عشر الذي تريد تشربه ، قصدك أنت متى ؟ الساعة أحد عشر ، قلت لك آتني بالماء الساعة الحادية عشر ، مؤقت تريده وهو يعلم أنّ الماء إذا راح الآن ما في ماء ، جئت وقت الإفطار ، المغرب خلنا مثالك أحلى من المثال الذي أنا جبته ، صائم ومتفطرة كبده من العطش جاء يريد يفطر قال له أين الماء ؟ قال يا مولاي هذا مؤقت للإفطار ، وقت الإفطار ذهبت فلم أجد ماءً ولم يترشح وجوب لأنّ هذا الواجب مؤقت يرفع يدع ويضربه على أم رأسه ، هذا يقول الآخوند هذا العرف العقلائي كافٍ في جعل الأوامر الجارية بين الموالي والعبيد يعني نشوف أنّ هذه المقدمات ويوجب البعض لازمة بنظر العقلاء ، هذا يقول لكن هو يقول في المتن يقول محل تأمل وشك،كيف يترشح وجوب مقدمي على وجوب الفحص والتعلم ؟ 

    طيب ؛ بعْد ذلك يأتي بجواب رائع وجميل للمقدس الأردبيلي ، هذا العالم النحريف ولتلميذه صاحب المدارك ، ماذا قالا هذان العَلَمَان ؟ قالا : إنّ وجوب الفحص والتعلم مش وجوب غيري ومقدمي ، هذا واجب نفسي تهيئي فأنت تقول إنّ الإنسان بالواجب المؤقت والمشروط لو تركهما كيف يعاقب عليهما والحال أنه لا يترشح أمر غيري بوجوب الفحص ؟ يقول لك المحق الأردبيلي وصاحب المدارك يقولان : إنّ وجوب الفحص والتعلم واجب نفسي مش واجب غيري فبما أنه ترك هذا الواجب النفسي فيستحق العقاب والمؤاخذة والعتاب .

   لكن يقول الآخوند هذا الجواب فيه لطف الذي أجاب به المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك والشخص الذي ما قنعا بجوابنا المتقدم لأنه يعاقب وإنْ كان غافل حتى في الواجبات غير المشروطة وغير المؤقتة يمكن له أن يتمسك بهذا الجواب الذي أجاب به هذان العلمان في هذا المورد ويجعله جوابًا عامًّا في المؤقت المشروط وفي الواجبات المطلقة . لماذا ؟ لأننا نحن قلنا لو ترك الواجب المطلق يعاقب مع أنه كان غافل ، صح المفروض أنه لا يعاقب لغفلته لكن قلنا هذا بسوء اختياره لأنّ لو تعلم ما كان نفذ ، كان تركزت المعلومات في ذهنه لكن ما تعلم فترك التعلم ونتيجة لتركه التعلم غفل فيقول الآخوند يمكن أن نأخذ بالجواب المورد من هذين العلمَين ونجعله جوابًا مطلقًا للمؤقت والمشروط وللمطلق الذي ليس مؤقت ولا مشروط .

      - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شيخنا الأدلة التي استدل بها الآيات والروايات على طلب العلم هي نفسها تدل على وجوب التعلم النفسي يعني تدل على ما ذهب إليه  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، موجود أصلاً اتفاقًا روايات تقول لنا إنّما أوجب التعلم للإتيان بالواجب فالروايات تشرح تقول أنه مقدمي لكن هذا هو مثل ما نقول وهو أنّ المقدس الأردبيلي هذه الروايات التي يستظهر منها أنه وجوب مقدمي هذه تحتاج إلى تأويل .

    - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ولأنّ في روايات تدل على الوجوب النفسي ) وأجاب الشيخ  حسين – ما في ، الروايات كلها تدل على الوجوب الغيري .

      - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ولو من قبيل طلب العلم فريضة على كل مسلم ، على الوجوب النفسي ) وأجاب الشيخ  حسين – لماذا طلب العلم ؟ على أنّ الله يحب بغاة العلم تالي يبين أنّه بالعلم تقام البراءة وتحي السنن كلها تبين أنّ وجوب غيري ، الآن سيجاوب الآخوند عن هذا السؤال لا تستعجل .

    طيب ؛ الآخوند يقول هكذا : المهم إذا واحد لم يصدق كلامنا السابق في الواجبات المطلقة يأخذ بهذا الجواب الذي أتى به المقدس الأردبيلي ويجعله جوابًا مطلقًا يعني للواجبات المشروطة والمؤقتة والواجبات المطلقة .

    ثم يقول : ولا يمكننا أن ندفع الإشكال إلاّ بأخذ هذا الجواب الذي أورده المقدس الأردبيلي في الواجبات المشروطة والمؤقتة أو الالتزام بما أفاده صاحب الفصول يعني يتبين أنّ صاحب الفصول له جواب ، ماذا قال صاحب الفصول ؟ قال : ترى عندنا قسم من الواجبات التي تسمونها أنتم مشروطة وفي بعض الأحيان تسمونها مؤقتة أنا عندي لها اسم دقيق وهذا الاسم من ابتكاراتي ، عجيب يعني أنت صاحب ابتكارات ؟ يقول نعم وفذلكات ونكات ودقائق ، أجل يتبين أنّ هذا عالم كبير ؟ يقول : نعم عالم كبير ، خلنا نشوف الآن هذا العالم الكبير أولاً عرّفنا بنفسه وقال إنه عالم كبير ، يقول هذا الواجب اسمه عنده قسم من الواجبات يسميها الواجب المعلق ، عندنا واجب منجز وواجب معلق ، ما قصدك بالواجب المعلق ؟ يقول : الآن أنت خُذْ لك هذاك الواجب المؤقت الذي مر علينا ، واجب مؤقت يعني مثل صلاة الجمعة ، واجب يعني شنهوا ؟ بوقت يوم الجمعة ، طيب ؛ أنت الآن تقول هذا شنهوا ؟ صلاة الجمعة واجبة ، متى تصير واجبة ومتى يتحقق الوجوب ؟ إذا دخل الوقت ، يقول لا ، مش كل وجوب يتحقق إذ ادخل الوقت ، الوجوب لصلاة الجمعة من الآن موجود ، نحن الآن في أي يوم ؟ السبت لكن هذا الوجوب معلق على دخول الوقت ، الوجوب الآن موجود ما تقدر تقول أنّ الوجوب لا يتحقق إلاّ بدخول الوقت بل الوجوب موجود الآن ، الآن صلاة الجمعة واجبة لكن في تعليق لهذا الوجوب على دخول الوقت .

      قد واحد يشكل علينا يقول : نجي الآن يعني أش قصدك يا صاحب الفصول ؟ خلنا نجيب الواجب المشروط الحج مثلاً ، نقول الواجب المشروط ، حل لنا الإشكال لنا يا صاحب الفصول ، يقول هذا بعَد نقدر ندرجه في الواجب المعلق ، نقول الوجوب للحج الآن موجود لكن معلق على حصول الشرط وهو الاستطاعة وإلاّ الوجوب موجود ، طيب ؛ إذا كان الوجوب موجود معناه أنه راح يدعونا إلى تحقيق المقدمات التي منها الاستطاعة يكون يحركني ، يقول : لا تتوهم هذا التوهم ، وجوب موجود لكن ما يدعو ، هذا الوجوب في كل شيء بحسبه ، الوجوب هذا كيف ؟ خلنا الآن ندخل لكم فلسفة حتى تفهمون كيف أنّ صاحب الفصول دقيق ؟ يقول : شوف الوجوب هذا من المقولات التشكيكية ، كيف مقولة تشكيكية ؟ يقول : يعني بالنسبة للمقدمات المتعلقة بذلك الوجوب ، هذا الوجوب على أقسام ، بالنسبة لبعض مقدماته يكون داعٍ للإتيان بها ومرحك لتحقيقها وبالنسبة لبعضها الآخر لا نظر له ولا اِلتفات إليها يعني لا يريد هو أن يحرك المكلف نحوها يعني يقول هذا على قسمين يعني لو واحد قال له إذا كان الوجوب للحج الآن موجود يعني يجب علينا لأنّ من مقدماته الاستطاعة يصير يحركني يقول لي روح اشتغل وتحرك وحقق لك الاستطاعة لأنّ وجوب هذا ، يقول : لا ، ما يحركك نحو أي شيء هذا ، إذا كان لا يحركك نحو أي شيء بس مثلاً نحن نعرف أننا إذا ما سجلنا اسمنا هناك في إيران موجود شيء يسمونه سبتنام يعني في المؤسسة العامة إذا ما رحْنا سجلنا اسمنا من هذا الوقت الآن ، وقت الحج حتى لو كنا مستطيعين مات نقدر نسافر فيقول شوف اشلون ؟ الوجوب الآن موجود يحركك أنك تسوي سبتنام ، فالمطلب هكذا : هذا الوجوب يحرك الإنسان حتى غير المستطيع الإنسان قد يروح يسجل اسمه ، هذا سبتنام يعني تسجيل الاسم لكن متى يجب عليه أن يحج ؟ إذا توافرت الاستطاعة وتحقق الوقت ووجدت الطائرة وسائر المقدمات بَسْ كل هذا الوجوب الذي الآن فعلاً موجود لا يحرك نحو سائر المقدمات الأخرى بس يحرك نحو هذه المقدم يعني هو من المقولات التكشيكية ، بعض المقدمات يحرك نحوها وبعض المقدمات ما يحرك نفسها .

    طيب ؛ يقول هذا الآن يحل الإشكال في الواجب المؤقت والمشروط وإلاّ ما يحلها ؟ يقول : نعم يحله ويرفعه من جذوره هذا إذا قبلنا بفكرة الواجب المعلق لأنّ هذا فيه كلام طويل ، واجد ف إشكالات هذا .

    طيب  ؛ ولذلك يقول الآخوند فيكون الإيجاب حاليًا وإنْ كان الواجب في المستقبل قد أُخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ، الشرط – الاستطاعة – هذا ما ينجر نحوه فقط بعض المقدمات مثل الذي قلنا تسجيل الاسم يحرك نحوه ، التعلم مثلاً ، هذا من أين جاء لنا وجوب التعلم ؟ لا ، تقول هذا من أين جاء وهذا وجوب غيري وبعَد ما تحقق وكذا ، لا ، الوجوب موجود ويحرك نحو وجوب التعلم مثل تسجيل الاسم .

   طيب ؛ ولذلك يقول : ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته يعني التعلم والفحص وكذا هذا يحرك نحوه لأنّ وجوب فعلي الآن موجود .

    طيب ؛ تالي الآخوند بعد أن يتعب نفسه ويجيب الاحتمالات وكذا يقول بسْ المشهور من العلماء ما قالوا بالواجب المعلق ، هذا الواجب المعلق فكرة ابتكرها صاحب الفصول ورُدّ عليه بها ، المسكين ما خلوه هذا على حاله ، قالوا له هذا المبنى أصلاً باطل ، مردود ليس في محله ، على كلٍّ الذي تابع لصاحب الفصول وأيده وطبعًا ؛ ردوا على الردود في كلام طويل إنْ شاء الله مر عليكم سيمر عليكم بالتفصيل .

    الذي ما يقبل مبنى صاحب الفصول ماذا يصنع ؟ ما له إلاّ يأخذ بمبنى الآخوند المتقدم أو بمبنى المقدس الأدربيلي ، بعَد م له مندوحة فإنْ قبل مبنى صاحب الفصول صارت له ماذا ؟ أجنحة ثلاثة يطير بها بأي واحد منها شاء وإنْ ما قبل مبنى صاحب الفصول فله جناحان ، جناح من الآخوند وجناح من المقدس الأردبيلي .

     ثم هاهنا إشكال ودفع .

الإشكال :

    قال : يظهر من الروايات بأنّ وجوب التعلم إنما هو وجوب غيري فكيف هذا هنا خلاه المقدس الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك كيف جعل وجوب التعلم نفسيًا تهيئيًا ؟ 

     انتبه ترى الذي يظهر من الروايات عندما يقول إنما وجب عليكم مثلاً طلب العلم لأداء الفرائض ولإحياء السنن ولاتباع الحق و  و ، ليس قصده أنّ هذا الوجوب مترشح من تلك الواجبات ؟ لا ، مش هذا القصد ، عجيب شنهوا ؟ القصد ، قصده إنّ هذه يعني طلب العلم يهيأ الإنسان للكمال ويهيئه لعلو الدرجات والمقامات العالية مثل أنت إذا حجيت ، شيوصلك الحج ؟ إلى درجات من الرفعة ودخول الجنة ، الحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة المصطفى ص ، مش يعني أنّ الحج مقدمة لدخول الجنة ، لا، هو وجوب نفسي ، هنا أيضًا وجوب التعلم وإنْ ظهر من بعض الروايات أنه من باب المقدمة بس ما تريد الروايات تبين أنه مقدمة ، يريد أنه يقول يهيئك إلى تلك الدرجات والبركات والخيرات .

    طيب ؛ ولذلك يقول : تالي بعد أن يأتي بهذه الإجابة يقول فافهم ، لأنّ هذه الإجابة الروايات تقول لك وجوب غيري ، أنت تقول هذا الوجوب الغيري لا يراد به وجوب غيري وإنما يراد به وجوب نفسي ويهيئنا لحصول مقامات ودرجات ، هذا كلام فيه تأمل واضح . 

    على كلٍّ إذا قبلنا بكلام المقدس الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك فالأمر سهل .

التطبيق : 

    فلا إشكال حينئذ في المشروط والمؤقت ويسهل بذلك الأمر في غيرهما لو صعب على أحد يعني إجابة الآخوند السابقة ، كانت صعبة ، ولم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار لأنّ قلنا غافل فكيف يعاقب ، قال يعاقب لأنّ غفلته ناتجة من تركه للتعلم على ما كان فعلاً مغفولاً عنه وليس بالاختيار ولا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الإشكال يعني العقوبة على الواجبات المؤقتة والمشروطة إلاّ بذلك يعني الالتزام بما أفاده المقدس الأردبيلي أو بالالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقًا يتخذ ماذا ؟ مبنى صاحب الفصول معلّقًا لكنه قد اعتُبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلاً بالوجوب ، مقدمة وجود مثل نصب السلم قبل الشرط أو الوقت ، هذه كل المقدمات ما تتصف بالوجوب ، أي مقدمة تتصف بالوجوب ؟ وجوب التعلم ، غير التعلم فيكون الإيجاب ، بعَد أنا فصلت لكم قلت هذا مقولة تشكيكية وبعض المقدمات يترشح عليها ويوجبها وبعضها لا يترشح عليها و لا يوجبها لضعف فيها من ناحيتها يعني هذا كله تفسير وتتميم وتحوير حتى نوضح المطلب فيكون الإيجاب حاليًا وإنْ كان الواجب استقباليًا قد أُخذ على لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ، بالشرط هذا مش متصف بالوجوب ولا غير التعلم فقط التعلم يعني من مقدماته قبل شرطه أو وقته ، بس التعلم وحده لا شريك له هو الذي ي تصف بالوجوب أما غيره من بقية المقدمات لا تتصف بالوجوب وأما لو قيل بعدم الإيجاب كما ذهب إلى ذلك المشهور إلاّ بعْد الشرط والوقت كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيًّا لتكون العقوبة لو قيل بها على تركه – على ترك وجوب التعلم – لا على ما أدّى إليه من المخالفة فلا بأس به كما لا يخفى يعني الذي ذهب إليه المقدس الأردبيلي مع تلميذه ولا ينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره لا لنفسه ، هذا ما في منافاة لماذا ؟ حيث إنّ وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبًا غيريًا يترشح وجوبه من ذلك الغير ، لا ، المقصود منه هو التهيؤ لإيجاب ذلك الغير مثلك أنت الآن إذا بررت والديك تهيأت مثلاً للإتيان بالصلوات في أوقاتها ، مثلاً لو خرج الإمام المهدي ووفقت أداء وجوب الجهاد معه وتحت رايته ، ...... يعني يقصد أنه يهيئك مش قصده أنّ هذا الوجوب يترشح من ذلك الغير فافهم ، فافهم يعني ترى هذا الكلام فيه تأمل واضح .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







